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I. المقدمة
ينحصر الإعلال بالنقل في أربعة مواضع، فيما يلي تفصيلها:
الموضع الأول:
الفعل الأجوف، فإذا كانت عين الفعل واوًا أو ياءً متحركة وقبلها ساكن صحيح، ولم يكن فعل تعجب، ولا مضعف اللام، ولا معتل اللام، وجب نقل الحركة من العين إلى الساكن الصحيح سواء أكان الفعل ماضيًا، أم مضارعًا، أم أمرًا.
II. موضوع المقالة
ينحصر الإعلال بالنقل في أربعة مواضع، فيما يلي تفصيلها:
الموضع الأول:
الفعل الأجوف، فإذا كانت عين الفعل واوًا أو ياءً متحركة وقبلها ساكن صحيح، ولم يكن فعل تعجب، ولا مضعف اللام، ولا معتل اللام، وجب نقل الحركة من العين إلى الساكن الصحيح سواء أكان الفعل ماضيًا، أم مضارعًا، أم أمرًا.
والفعل الماضي لا يعل منه إلا صيغتان هما: أفعل، واستفعل، وذلك كما في أجاب وأبان، واستجاب واستبان، والأصل فيها: أجوب وأبين، واستجوب، واستبين.
والفعل المضارع يعل منه نوعان: الأول: مضارع الثلاثي سواء أكانت عينه مضمومة أم مكسورة أم مفتوحة، وأمثلة ذلك: يقول، ويبيع، ويخاف، ويهاب، والأصل فيها: يقْول، ويبيع، ويخوف، ويهيب، والثاني: مضارع صيغتي أفعل واستفعل نحو: يجيب، ويبين، ويستجيب ويستبين، والأصل فيها: يجوب، ويبين، ويستجوب، ويستبين.
وفعل الأمر تابع في إعلاله للمضارع، فالصيغ التي تعل في المضارع تعل في الأمر لأنه فرع عنه ومقتطع منه، فالإعلال بالنقل حاصل في نحو: قولوا، وبيعوا، وخافوا يا رجال وهابوا، وأجيبوا، وأبينوا، واستجيبوا، واستبينوا.
وقد جاءت عدة أفعال لم تعل بالنقل مع استكمالها شروط الإعلال كقول العرب: أغيمت السماء وأغيلت المرأة، وأعول الرجل، وأطول، واستحوذ، واستنوق الجمل، واستيست الشاة. وجمهور الصرفيين على أن التصحيح في هذه الأفعال شاذ مطلقًا، وأنه قصد به التنبيه على الأصل، وأنه يحفظ ولا يقاس عليه، وفيه رأيان آخران: الأول: أنه ليس بشاذ لكثرته في كلامهم وأنه يجوز القياس عليه مطلقًا. والثاني: أنه يكون شاذًّا إذا وجد للفعل المزيد فعل ثلاثي كما في أغيمت السماء إذا يقال: غامت، فلا يجوز القياس عليه، ويكون غير شاذ إذا لم يكن للفعل المزيد فعل ثلاثي كما في استنوق الجمل، ويجوز القياس عليه.
فائدة: جميع الأفعال الماضية التي تعل بالنقل يتبع الإعلال بالنقل فيها إعلال بالقلب كما في أبان واستبان، وأقام واستقام، أما الفعل المضارع فيتبع الإعلال بالنقل فيه إعلال بالقلب في حالتين؛ الأولى: مضارع أفعل واستفعل الواوين نحو: يقيم ويستقيم، والثانية: مضارع الثلاثي إذا كانت عينه مفتوحة نحو يخاف ويهاب، وأما فعل الأمر فهو كالمضارع يكون فيه الإعلال بالنقل متبوعًا بإعلالٍ بالقلب إذا أخذ من مضارع أفعل واستفعل الواوين، وأخذ من مضارع الثلاثي الذي عينه مفتوحة، وينضم إلى هذين الإعلالين فيه إعلال بالحذف فيما بني على السكون من ذلك نحو: أجب، واستجب، وخف، وهب، وخفْن يا نسوة وهبْن.
الموضع الثاني:
الاسم المشبه للفعل المضارع في وزنه دون زيادته أو في زيادته دون وزنه، فهو نوعان: الأول: ما أشبه المضارع في وزنه دون زيادته، فهو يوافق المضارع في حركاته وسكناته، ويخالفه في زيادته بأن تكون زيادته ليست من الحروف التي تزاد في أول المضارع وإن كانت في مكانها، وذلك نحو: متاب ومجال ومعاش، وأصلها: متْوَب ومجول، ومعيش، وهي توافق نحو: يعلم ويفتح في الحركات والسكنات، ونحو: مصير ومعيشة، وأصلهما: مصْير، ومعيشة وهما يوافقان نحو يجلس في الحركات والسكنات، ونحو: مثوبة، وأصلها: مثوبة وهي توافق ينصر في الحركات والسكنات، والتاء لا تأثير لها لأنها في تقدير الانفصال، ونحو: مجيب ومبين وأصلهما: مُجْوِب ومبين ويوافقان نحو: يكرم، ونحو مستقيم ومستبين، وأصلهما: مستقوم ومستبين، ويوافقان نحو يستغفر وهذه الأمثلة كلها مخالفة للمضارع في الزيادة؛ لأن زيادتها الميم، والميم لا تزاد أول المضارع، فلذلك أعلت جميعها بالنقل حملًا لها على المضارع مع أمن التباسها بالفعل بوجود العلامة التي تميزها عنه وهي الميم التي لا تزاد في أول الفعل.
ونستطيع أن نضع ضابطًا للأسماء التي تعل بالنقل لمشابهتها للفعل في الوزن دون الزيادة، فنقول يعل بالنقل كل اسم على مَفْعَل أو مفعِل أو مفعُل نحو: مجال، ومنارة، ومسيل، ومعيشة، ومعونة، ومشورة، وكذلك كل اسم على مفعَل أو مفعِل وعلى مستفعِل أو مستفعَل نحو: مجيب، ومجاب، ومستجيب ومستجاب.
والنوع الثاني: ما أشبه المضارع في زيادته دون وزنه فهو يشبه المضارع من جهة أنه تكون في أوله زيادة من نوع ما يزال في أول المضارع، وهو الهمزة والنون، والياء والتاء، لكنه يخالفه في حركاته وسكناته، ومثاله أن تبني من القول أو البيع اسمًا على وزن (تِحلِئ) بكسر التاء واللام وهو اسم يطلق على وسخ الجلد وسواده فتقول في ذلك: تِقيِل، وتبيع، وأصل الأولى: تِقْوِل نقلت كسرة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت: تقول، فقلبت الواو ياءً لسكونها إثر كسرة فصارت تقيل، ففيها إعلال بالنقل والقلب، وأصل الثانية: تبيع نقلت كسرة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت تبيع، وهاتان الكلمتان تشبهان المضارع في الزيادة دون الوزن؛ لأن التاء تزاد في أول المضارع كما أنها زائدة فيهما، لكن ليس في وزن المضارع ما هو مكسور التاء والعين ولذلك حصل فيهما الإعلال بالنقل حملًا على المضارع مع الأمن من الالتباس بالفعل.
فالقصد من اشتراط مشابهة الاسم للمضارع من وجه ومخالفته له من وجه هو تحصيل السبب المسوغ لحمل الاسم على الفعل في الإعلال مع الأمن من التباسه به.
ولذلك يمتنع الإعلال في الاسم إذا أشبه المضارع في وزنه وزيادته معًا دفعًا للالتباس بالفعل وذلك كما في نحو أبيض وأسود من الصفات المشبهة، وأقوم وأبين من أفعل التفضيل، فهذه الأسماء موافقة لأعلم في الحركات والسكنات، ومبدوءة بالهمزة التي تزاد في أول المضارع، فلهذا لم تعل بالنقل، ولو أنها أعلت بالنقل لتبع هذا الإعلال إعلال بقلب الواو أو الياء ألفًا فتصير: أباض وأساد، وأقام وأبان فتلتبس بأفعالها، وأما الإعلال في (يزيد) علمًا مع كونه مشبهًا للمضارع في وزنه وزيادته، إذ هو منقول عنه، فليس إعلالًا للاسم بل هو إعلال للفعل قبل أن ينقل إلى العلمية، واستصحب في حال العلمية.
كذلك يمتنع الإعلال بالنقل في الاسم الذي يخالف المضارع في الوزن والزيادة إذ لا وجه لحمله على الفعل في الإعلال، وهو بتلك المخالفة بعيد عن الفعل الذي هو الأصل في الإعلال، ومثاله نحو: مِخْيَط ومقول، ومخياط ومقوال، وهي مخالفة للمضارع في الوزن بكسر أولها؛ لأن المضارع لا يكسر أوله، ومخالفة له في الزيادة؛ لأن زيادتها في أولها الميم، والميم لا تزاد في أول المضارع، ولهذا صححت العين فيها ولم تعل، ولا تعتبر في هذا المجال لغة من يكسر حرف المضارعة من العرب فيقولون: تِعلم ونِعلم لأنها لغة قليلة.
وقد خالف ابن مالك وابنه بدر الدين جمهور الصرفيين في نحو: مِخْيَط ومقول؛ لأنهما اعتدا بلغة من يكسرون حرف المضارعة فصار نحو مخيط ومقول عندهما موافقًا للمضارع في الوزن لأنهما على مثال: تعلم، مع مخالفته في الزيادة لكون الزيادة ميمًا في أولهما، فلهذا يستحقان الإعلال عندهما، وإنما صححا؛ حملًا لهما على مخياط ومقوال لأنهما يشابهانهما لفظًا ومعنى ولا فرق بينهما إلا بالألف.
وعلى ما ذهب إليه ابن مالك وابنه فالواجب التصحيح في الاسم المبني من القول أو البيع على مثال "تِحلِئ"؛ لأنه يكون على هذا المذهب مشبهًا للمضارع في وزنه وزيادته فلا يستحق الإعلال، فيقال فيه: تقْوِل وتبيع، وهذا ممتنع عند جمهور الصرفيين، وغير جائز على لغة جمهور العرب، وإنما يجوز على لغة من يكسرون حرف المضارعة دون غيرهم.
وأما نحو: مخياط ومقوال فابن مالك وابنه يتفقان مع جمهور الصرفيين على أنهما لا يستحقان الإعلال لأنهما لا يشبهان المضارع في وزنه، ولا يشبهانه في زيادته، فلا وجه لحملهما على الفعل المضارع في الإعلال، فوجب فيهما التصحيح.
الموضع الثالث:
المصدر الموازن لإفعال واستفعال المعل العين، وهو مصدر أفعل واستفعل المعلّ العين، نحو: إجابة وإبانة، واستجابة واستبانة، فهذه مصادر لأفعل المعل العين وهو أجاب وأبان، ولاستفعل المعل العين وهو استجاب واستبان وأصل هذه المصادر: إجواب وإبيان، واستجواب واستبيان؛ لأن أفعل مصدره على إفعال، واستفعل مصدره على استفعال، لكن نقلت حركة الواو والياء في هذه المصادر إلى الساكن الصحيح قبلهما حملًا للمصدر على الفعل في الإعلال ثم قلبت كل منهما ألفًا لمجانسة الفتحة، ولتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فالتقى ألفان هذه الألف التي هي عين الكلمة، وألف المصدر، فتحذف إحدى الألفين، ويؤتى بتاء التأنيث عوضًا عن المحذوف.
ويلحظ أن أفعال هذه المصادر فيها إعلال بالنقل والقلب فأصل أجاب وأبان: أجوب وأبين نقلت حركة الواو والياء إلى الساكن الصحيح ثم قلبت ألفًا لتجانس الفتحة ولتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن، وأصل استجاب واستبان: استجوب واستبين نقلت حركة الواو والياء وهي الفتحة إلى الساكن الصحيح ثم قلبت ألفًا كما قلنا في أجاب وأبان.
وقد علمت مما سبق أننا حذفنا إحدى ألفين في إجابة وإبانة، واستجابة واستبانة وعوضنا عنها بالتاء وهنا خلاف مشهور بين سيبويه والجمهور من جهة، والأخفش والفراء من جهة أخرى حول تعيين الألف المحذوفة؛ أهي الألف الثانية التي هي ألف المصدر أم الألف الأولى المبدلة من عين الفعل؟ فمذهب سيبويه والجمهور أن الألف المحذوفة هي الثانية؛ لأنها زائدة والزائد أولى بالحذف من الأصلي ولأنها قريبة من الطرف، والطرف محل التغيير وأولى بالتخفيف، ولأن الثقل يحصل بالساكن الثاني فيحذف ومذهب الأخفش والفراء أن الألف المحذوفة هي الأولى المبدلة من عين الفعل؛ لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين إذا كان أولهما مدًّا أن يكون بحذف الأول، ولأن الألف الثانية علامة المصدر، فالكلمة في حاجة إليها ولحصول التعويض عن المحذوف بالتاء، والأصل في التاء أن تكون عوضًا عن حرف أصلي كما في عدة وزنة.
وهذا الخلاف لا أثر له إلا في الوزن فوزن هذه المصادر عند سيبويه إما إفعلة أو استفعلة، وعند الأخفش إما إفالة أو استفالة، والتعويض بالتاء في كلا المذهبين واجب، وقد جاء حذفها سماعًا في قول العرب: أجاب إجابا، وكثر حذفها مع الإضافة لقيام المضاف إليه مقامها وسده مسدها كما في قوله تعالى: {وَإِقَامَ الصَّلاةِ} [الأنبياء: 73] وقد شذ تصحيح عين المصدر الموازن لإفعال أو استفعال تبعًا لتصحيح العين في فعليهما، حيث قالت العرب: أعول إعوالًا، وأغيمت السماء إغيامًا، وأغيلت المرأة إغيالًا أي أرضعت ولدها وهي حامل، وقالوا: استغيل الصبي استغيالًا أي شرب الغَيْل وهو لبن الحامل، واستفيل الجمل استفيالًا: صار كالفيل، وقالوا: استحوذ عليه الشيطان استحواذًا، واستنوق الجمل استنواقًا، فلما صحت العين في الفعل في جميع ذلك صحت في المصدر، ويرى بعض الصرفيين أن هذا التصحيح مطرد مطلقًا، وتوسط ابن مالك وجماعة فذهبوا إلى أن التصحيح مطرد فيما أهمل ثلاثيه مثل استنوق الجمل استنواقًا: صار كالناقة، واستتيست الشاة استتياسًا صارت كالتيس، وقد تقدم نحو ذلك في الموضع الأول.
الموضع الرابع:
اسم المفعول من الأجوف الثلاثي المعل العين كما في مقول ومصوغ من قال وصاغ، ومبيع ومدين من باع ودان، ومهيب ومزين من هاب وزان، وأصل اسم المفعول هنا: مقوُول، ومصووغ، ومبيُوع، ومديون، ومهيوب، ومزيون، وقعت الواو أو الياء عينًا في صيغة مفعول من الفعل الثلاثي المعل العين فأعلت بنقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها حملًا على الفعل فالتقى ساكنان عين الكلمة -واوًا أو ياءً- وواو مفعول الزائدة، ولا سبيل إلى التخلص من التقاء الساكنين إلا بحذف أحدهما فعند سيبويه تحذف واو مفعول لزيادتها وقربها من الطرف، وعند الأخفش تحذف عين الكلمة جريًا على قاعدة التخلص من التقاء الساكنين إذا كان أولهما مدًّا، وعلى كلا الرأيين لا عمل في اسم المفعول من الأجوف الواوي إلا النقل والحذف كما في مقول ومصوغ، أما اسم المفعول من الأجوف اليائي نحو مبيع ومدين ففيه بعد النقل والحذف قلب الضمة التي قبل الياء كسرة لتسلم الياء، وهذا على مذهب سيبويه الذي يحذف واو مفعول، وأما على مذهب الأخفش الذي يحذف الياء التي هي عين مفعول فالحاجة تدعو إلى قلب واو مفعول ياءً وقلب الضمة التي قبلها كسرة ليحصل فرق بين الواوي واليائي، وليوافق ما سمع عن العرب، وعلى كلا المذهبين تقول في اسم المفعول من باع ودان وزان، مبيع ومدين ومزين، ولا خلاف بينهما في صورة اسم المفعول بل الخلاف بينهما فيما حدث له، فعند سيبويه حصل فيه نقل للحركة، وحذف للواو الزائدة، وقلب الضمة كسرة، وعند الأخفش حصل فيه نقل للحركة وحذف للياء التي هي عين الكلمة وقلب لواو مفعول ياءً، وقلب للضمة التي قبلها إلى كسرة تناسبها، وهذا الخلاف لا أثر له إلا في الوزن، فوزن مقول ومصوغ عند سيبويه: مفعل، وعند الأخفش: مفول، ووزن مبيع ومدين عند سيبويه: مفعل، وعند الأخفش: مفيل.
ولغة بني تميم تخص الإعلال بالنقل وما تلاه باسم المفعول من الأجوف الواوي، وأما اسم المفعول من الأجوف اليائي فهم يصححونه ولا يعلونه لكون الياء أخف من الواو فيقولون في اسم المفعول من باع ودان وزان وخاط: مبيوع، ومديون، ومزيون، ومخيوط، وسمع من كلامهم: كأنها تفاحة مطيوبة، وهو اسم مفعول من طاب يطيب، ومنه قول عباس بن مرداس:
قد كان قومك يحسبونك سيدا


وإخال أنك سيد معيون
ومعيون اسم مفعول من عانه يعينه: إذا أصابه بالعين.
وما جاء من الأجوف الواوي مصححًا في هذا فهو شاذ بإجماع، ومنه ما جاء من قولهم: ثوب مصوون، ومريض معوود، وفرس مقوود، ومسك مدووف أي مبلول أو مسحوق، والقياس في ذلك أن يقال: مصون، ومعود، ومقود، ومدوف.
ومما شذ في هذا الموضع أيضًا قولهم في اسم المفعول من شابه يشوبه: مشيب والقياس فيه: مشوب؛ لأن فعله أجوف واوي، وقولهم في اسم المفعول من هابه: مهوب، والقياس فيه مهيب؛ لأنه من اليائي.
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